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وثيقة خاصة بالبنك الدولي

وحدة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية

دائرة الشرق الأوسط

منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
دراسة لمستقبل نظام التوزيع العام العراقي

توزع هذه الوثيقة على نطاق محدود ومن الممكن استخدامها من قبل المستلمين لأداء واجباتهم الرسمية فقط. ولا يجوز خلاف ذلك الكشف عن محتوياتها دون تخويل من البنك الدولي.
ملخص تنفيذي
لعب نظام التوزيع العام دوراً حاسماً خلال فترة العقوبات.  فمن خلال توزيع الحصص التموينية على الأسر وضخ المواد الغذائية الى الأسواق المحلية استطاع هذا النظام مساعدة العراق في تحاشي ازمة انسانية. أما اليوم، فقد تغير الوضع في العراق والحكومة عاكفة على بناء رؤية للمستقبل توضحت معالمها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية.  وفي هذا السياق من الضروري إعادة تقويم الوظيفة التي يؤديها نظام التوزيع العام في الوقت الحاضر ووضع خيارات لمستقبله. 
يشكل نظام التوزيع العام معضلة عسيرة لصانعي السياسة. فهو نظام فاعل جداً في الوصول الى الفقراء وضمان حد أدنى من المستوى المعاشي.  الا انه يحقق هذا الهدف بطريقة باهظة الكلفةً وغير كفوءة – تستحوذ على 21  بالمائة من عائدات الحكومة.  ومما يزيد في تعقيد هذه المعضلة هو عدم وجود أي شبكات أمان أخرى عاملة على نطاق واسع في العراق يمكنها ان تحقق هذا الهدف في حال تم الغاء نظام التوزيع العام.
فماذا، اذن، ينبغي أن يفعل  صانعو السياسة بشأن نظام التوزيع العام؟ لقد طُرح عدد من المقترحات المحددة منذ نهاية حرب عام 2003 كان أبرزها الآتي: الاسراع بإلغاء نظام التوزيع العام؛ استبدال نظام التوزيع العام بدفعات نقدية شاملة (متاحة لكافة العراقيين)؛ استبدال نظام التوزيع العام بدفعات نقدية قائمة على استطلاع الحالة المالية. يدرس هذا التقرير اسلوب العمل الحالي لنظام التوزيع العام وأسواق المواد الغذائية العائدة للقطاع الخاص، ويتفحص محاسن ومساوئ كلٍ من المقترحات الثلاثة ثم يقدم توصية لخطة عمل. يوصي التقرير بالتحديد برنامجاً من اربعة أجزاء يشمل (1) ادخال الاستهداف بصورة تدريجية، (2) تقليص عدد المواد في السلة التموينية، (3) تعزيز دور وقدرة القطاع الخاص في نظام التوزيع العام وفي الأسواق الغذائية عموماً، و(4) ادخال تحسينات فورية في التوريد والادارة المالية.
معضلة  تواجه صانعي السياسة: نظام التوزيع العام نظامٌ فعّال ولكنه مكلف وغير كفؤ.
إن نظام التوزيع العام فاعلٌ في الوصول الى أفقر الناس في العراق ورفع قدرتهم الشرائية الى 50 بالمائة
.  على الرغم من عدم توفر البيانات عن الدخل والفقر الاستهلاكي في العراق، الا أنه حسب تقديرات (برنامج الغذاء العالمي) يعتمد نحو 25 بالمائة من السكان اعتماداً كبيراً على نظام التوزيع العام، اضافة الى 25 بالمائة ممن يعتمدون عليه جزئياً. وإنه حتى لو تحسن الوضع الأمني فإن البطالة الوقتية والفقر – وهما ما تتميز بهما الاقتصادات الانتقالية -  قد يستمران على المدى المتوسط. 
في الوقت الذي يخدم فيه نظام التوزيع العام دونما شك وظيفة هامة، إلا انه يستهلك شطراً كبيراً جداً من موارد الحكومة.  تخصص موازنة عام 2005  أكثر من 4 مليارات دولار لنظام التوزيع العام، أي بما يعادل 150 دولار حصة الفرد الواحد سنوياً. وتبلغ تخصيصات نظام التوزيع العام حالياً 21 بالمائة من عائدات الحكومة. بيد أنه في حال هبوط أسعار النفط الى مستويات عام 2002 فإن ادامة نظام التوزيع العام سيتطلب أكثر من 30 بالمائة من عائدات الحكومة.  اضافة الى ذلك، ان تكاليف الفرصة البديلة لنظام التوزيع العام مرتفعة: إن نفس كمية الموارد المصروفة حالياً على نظام التوزيع العام يمكن استخدامها كبديل لمضاعفة نفقات التشغيل على التعليم والصحة. 
على الرغم من أن نظام التوزيع العام يمثل شبكة أمان فاعلة، الا ان  هذا الهدف يتحقق بطريقة تفتقر الى الكفاءة بدرجة عالية، حيث انها تكلف نحو 6,30 دولار لإيصال ما قيمته دولار واحد من المواد الغذائية الى فرد واحد من الفقراء – ويعتبر هذا مرتفعاًً حسب المقاييس الدولية. وهناك ثلاثة جوانب لعدم الكفاءة هذه تستحق الملاحظة بصورة خاصة: (1) حيث أن نظام التوزيع العام متاح لكافة الأسر – وليس للأسر الفقيرة فحسب – لذا أن الكلفة أعلى بكثير مما هو نموذجي لشبكة أمان مستهدفة. في الواقع، إن الدور الفعلي لنظام التوزيع العام يتخطى عملية توفير شبكة أمان الى الفقراء. وبصرف النظر عما اذا كان هذا هو الهدف الذي وجد من أجله، الا أنّ العديد من العراقيين الأيسر حالاً وبعد 15 سنة وهم يستلمون الحصص التموينية يرون في هذا النظام استحقاقاً عاماً وآلية لتوزيع العائدات من الموارد الطبيعية بصورة مباشرة الى المواطنين. (2) برغم الجهود التي يبذلها موظفو وزارة التجارة الا ان الانظمة الحسابية والمواصلات والمتابعة بالنسبة لنظام التوزيع العام بدائية  و تعاني عموماً من خلل وظيفي بحيث تجعل من العسير معرفة ما اذا كانت الأسعار المستوفاة مناسبة، وما اذا نفذت العقود، وما اذا كانت هناك ازدواجية في الدفع،  وما اذا كانت هناك كميات مناسبة من المواد موجودة حيث يفترض أن تكون.  ونتيجة لذلك، فإن هذا النظام عرضة بدرجة كبيرة الى الهدر والسرقة والفساد. (3) تنفذ وزارة التجارة نظام التوزيع العام خلال مجموعة من شركات  القطاع الخاص العراقية وشركات عامة
. وفي المجالات التي يتم فيها التعاقد مع شركات القطاع الخاص العراقية يؤدي التوريد غير التنافسي الى تراجع المنافسة وما يمكن أن تؤدي إليه من كفاءة. أما في مجالات نظام التوزيع العام التي تنفذها الشركات العامة (وفي الأسواق التي تتنافس  بالمواد التموينية) فإن القطاع الخاص العراقي مهمّش ولم يحصل على الخبرة اللازمة لبناء قدراته. إن اعتماد نظام التوزيع العام على الإستيرادات والانخفاض المصطنع للأسعار المتأتي من ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الى السوق العراقية أدى الى تفاقم مشكلة التهميش. 
أسواق الغذاء العراقية ونظام التوزيع العام

أصبح العراق مستورداً صافياً للمواد الغذائية منذ 40 عاماً، وفي الوقت الحاضر يستورد 70 بالمائة من احتياجاته للأغذية. وتشكل الحبوب، لاسيما الحنطة، الأساس الغذائي للعراق. ويبلغ متوسط الانتاج المحلي للحنطة مليون طن سنوياً، مع        3 ملايين طن إضافي من الحنطة المستوردة لسد بقية الطلب. 

يعتبر نظام التوزيع العام العراقي أكبر برنامج غذائي عام قيد العمل في العالم، ولعله يشكل أكبر برنامج منظور للحكومة العراقية - حيث يستحوذ على 21 بالمائة من عائدات الحكومة.

إن سكان العراق بأكملهم مؤهلون لاستلام الحصة الغذائية مقابل ثمن رمزي (يعادل 16,. دولار أميركي للشخص الواحد في الشهر). وتتألف السلة الغذائية للفرد البالغ من 10 مواد، تشمل كافة السلع، من دقيق الحنطة والملح الى المنظفات موفرةً 100 بالمائة من الحد الأدنى للحاجة اليومية من السعرات.

إن ما يتسم به حجم البرنامج من الضخامة قد أكسبه بالضرورة تأثيراً قويا ًعلى الأسواق الغذائية. على الرغم من أن الحكومة لا تحدد سعر التجزئة على أية من المواد الغذائية، الا أن نظام التوزيع العام يضغط أسعار السوق المفتوحة الى ما دون الأسعار الحدودية  بدرجة كبيرة من خلال ضخ كميات كبيرة من الأغذية الى السوق. 

لقد بدأ نظام التوزيع العام كبرنامج لتوزيع مواد غذائية من الانتاج المحلي  حين فُرضت العقوبات عام 1990. في عام 1996، وافقت الأمم المتحدة على السماح باستيراد المواد الغذائية بمقتضى برنامج النفط مقابل الغذاء، مما اتاح  لزيادة حجم الحصة التموينية الى أكثر من الضعف. 

تتولى وزارة التجارة ادارة نظام التوزيع العام ويتم تنفيذه من خلال مجموعة من الشركات العامة وشركات القطاع الخاص: فبينما تقوم الشركات العامة بمعظم مهمات الاستيراد ومعالجة الرز والتخزين، تتولى شركات القطاع الخاص عن طريق العقود مهمات معالجة الحنطة والنقل وأنشطة التجزئة.
خلال سنوات العقوبات الاقتصادية كانت جميع المواد التموينية ضمن نظام التوزيع العام تنتج خارج العراق وتستورد من قبل وزارة التجارة.  خلال السنة المنصرمة بُذلت جهود للإستفادة من المواد المنتَجة محلياً (لاسيما الحنطة العراقية) واستخدام شركات الاستيراد العراقية. وقد حققت هذه الجهود نجاحا ًمتعثراً  من جراء مشاكل تدني نوعية المنتَج وضعف قدرات شركات الاستيراد.
دراسة ثلاثة مقترحات محددة لإصلاح نظام التوزيع العام
يدرس التقريرثلاثة مقترحات محددة لمستقبل نظام التوزيع العام طُرحت منذ نهاية حرب 2003: الإسراع بإلغاء نظام التوزيع العام؛ استبدال نظام التوزيع العام بدفعات نقدية شاملة؛ واستبدال نظام التوزيع العام بدفعات نقدية تستند الى استطلاع الحالة المالية. من الواضح أن في الامكان تصور بدائل أخرى ايضاً، بما في ذلك تغييرات على المقترحات الأساسية الثلاثة التي نحن بصدد دراستها. اننا نركزعلى هذه المقترحات الثلاثة وندرسها بصورة منفصلة ليتسنى وصف المقترحات المطروحة على أفضل وجه وابراز ما يتطلب وضعه من خيارات السياسة.
مع أن بعض جوانب المقترحات المحددة الثلاثة تبدو - من حيث المبدأ -  واعدة جداً، الا أن جميعها محفوفة بمصاعب عملية في ظل الأوضاع الحالية في العراق.
الإسراع بإلغاء نظام التوزيع العام.  نظراً لانحسار قدرة القطاع الخاص والافتقار الى بيئة مؤاتية لممارسة الأعمال، فإن استجابة العرض الى الالغاء السريع لنظام التوزيع العام يُحتمل أن تكون ضعيفة.  ونتيجة لذلك، يحتمل أن يطرأ انخفاض كبير في عرض المواد الغذائية يصاحبه ارتفاع في اسعارها. ليس هناك شك في أن القطاع الخاص سيتمكن في نهاية الأمر من لعب دور قيادي في سوق الغذاء.  غير أن 15 عاماً من التهميش من قبل نظام التوزيع العام ومن ضغط اسعار التجزئة بشكل مصطنع وانعدام الاستثمار وعدم توفر القروض وهيمنة بيئة اعمال غير تنافسية الى حد كبير – كل هذه العوامل قد حدّت من القدرة في بعض مفاصل السلسلة الغذائية مما يتطلب وقتاً وجهداً للنهوض بها. 
إن الغاء حصص نظام التوزيع المركزي وما يصاحبه من ارتفاع الأسعار سيكون له أثر كاسح على الفقراء الذين ليس لهم أي شبكة أمان بديلة.  وعلى الرغم من أن الأسر الأكثر يسراً تتمكن من المحافظة على مستوى وافٍ من استهلاك الغذاء الا أن التشعبات السياسية قد تزعزع الاستقرار.

دفعات نقدية شاملة. تتمثل الميزة الرئيسية للدفعات النقدية على الحصص الغذائية في أن الدفعات النقدية لا تؤدي الى تشوه أسعار السوق.  وعليه ولتحقيق هذه الميزة يتطلب الغاء دور الحكومة في تجهيز المواد الغذائية.  وكما هي الحال بالنسبة الى مقترح الالغاء السريع للنظام  نتوقع أن تكون استجابة العرض لدى القطاع الخاص محدودة على المدى القصير.
ثمة أمران هامان جديران  بالاعتبار في ما يخص أثر التنقيد على الأسر: حجم الدفعة النقدية، وجدوى صرف دفعات نقدية في ظل ظروف العراق الراهنة. (1) هناك اجماع عام على أن المزايا النقدية ينبغي ان تحقق للأسر الرفاهية التي تتمتع بها حالياً – أي ان الدفعة النقدية يجب أن تكون كافية بما يتيح للأسرة الاستمرار بشراء السلة التموينية. بيد أن اقتراح الدفعة النقدية الذي طُرح مراراً (وهو دفع حوالي 5،50 دولار للفرد الواحد في الشهر) لا ينسجم وهذا الهدف. من أجل ادامة القدرة الشرائية يجب احتساب المزايا النقدية على اساس الأسعار المستقبلية (غير المشوهة) وليس على أساس الأسعار الحالية المضغوطة.  على أية حال، ان الدفعات النقدية لا تحمي الأسر من التضخم أو تقلبات الأسعار الشائعة في الدول الانتقالية والظاهرة بوضوح في العراق. (2) يذهب مؤيدو الدفعات النقدية الى أن لوجستيات الدفعات النقدية أبسط – وبالتالي أقل تكلفة – من لوجستيات الحصص الغذائية. غير أن لا ينطبق ذلك على العراق لسببين.  أولاً: إن النظام المصرفي في العراق غير قادر على التعامل مع نظام دفعات نقدية شاملة اذا  أخذنا في الحسبان ضعف الاتصال بين فروع المصارف وعدم توفر أية فروع للمصارف في اجزاء عديدة من البلاد. ثانياً: ان الاعتبارات الأمنية في العراق في الوقت الحاضر تجعل من نقل المبالغ النقدية – اما بين فروع المصارف او مباشرة الى الأسر – أمراً عسيراً.

إن تنقيد نظام التوزيع العام لن يؤدِ الى أي توفير في الموازنة في حال تم التعويض على الأسر تعويضاً كاملاً. بالاضافة الى ذلك، لدى العراق عدة سلع عامة (مثل اعادة اعمار البنية التحتية، ونظامي التعليم والصحة) ينبغي التصدي لها قبل ايلاء الاهتمام الى استخدام عائدات الحكومة لتمويل الاستهلاك الخاص للموسرين من العراقيين. فقط في حال كون العراق أكثر غنىً من حيث عائداته من الموارد الطبيعية وتوفر السلع والخدمات العامة، حينئذٍ يمكنه النظر في توزيع ارباح النفط (أي أن يحذو حذوَ ألاسكا).
استطلاع الموارد المالية لتحديد المستهدفين بنظام التوزيع العام. ان استطلاع الموارد المالية بشكل صارم غير ممكن لعدم امكان معرفة المدخول غالبية السكان. فضلاً عن ذلك، ان الاستهداف الفاعل المستند الى خصائص الأسرة (والذي يتم على العموم بواسطة التعرّف الإحصائي على الخصائص التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة الفقر) لن تكون ذات جدوى الى حين توفر بيانات انفاق الأسرة في أواسط عام 2006. زد على ذلك، ان العديد من افراد المجتمع ينظر الى نظام التوزيع العام على انه حق شامل وان سحب المزايا من الطبقة المتوسطة قد يدفع الى زعزعة الاستقرار السياسي. 
خطة عمل مقترحة
 مع أن المقترحات المحددة الثلاثة التي تم بحثها آنفاً جميعها محفوفة بالمشاكل، الا ان هناك عدداً من الخطوات الملموسة يمكن للحكومة العراقية أن تتخذها على الفور للتحرك نحو الرؤية التي افصحت عنها استراتيجية التنمية الوطنية. تتضمن هذه الرؤية حكومة تعمل على أعلى مستويات الكفاءة والمحاسبية والشفافية الممكنة مع تطوير شبكة أمان شاملة لحماية الفئات المتضررة واستبعاد شرائح من السكان التي لم تشخص بأنها شعوب بلا أمن غذائي. تتضمن خطة العمل المقترحة ادخال مفهوم "الاستهداف"، وتقليل عدد المواد في السلة التموينية، وزيادة دور وقدرة القطاع الخاص داخل وخارج نظام التوزيع العام، وتحسين اجراءات التوريد والادارة المالية. 
· ادخال مفهوم الاستهداف.  طرح صانعو السياسة العراقيون مقترحاً بسحب المزايا من الموظفين الحكوميين الأعلى دخلاً. ويمكن لهذه الخطوة اذا ما أُحسن الترويج لها  أن تساعد في الترسيخ في أذهان الجمهور فكرة أن نظام التوزيع العام هو شبكة أمان للفقراء. وبما أن هذه الشريحة تمثل مجموعة صغيرة فإن تأثيرها  على الموازنة سيكون محدوداً. 
ثمة عدد من المداخل الخاصة بـ "الاستهداف الذاتي" التي قد تكون مفيدة ايضاً. أحد هذه المداخل يتطلب من ألأسر إعادة التسجيل على البطاقة التموينية  للتثبيت بانها من الفقراء. إن توضيح تكاليف الفرص البديلة لموازنة نظام التوزيع العام، اذا ما اقترن بحملة إعلامية، قد يدفع الأسر الأكثر ثراءً الى الخروج طواعية من هذا النظام بدواعي التعفف والشعور الوطني. أما مداخل الاستهداف الذاتي الأخرى فتتضمن تركيز الحصة التموينية على المواد التي يستهلكها الفقراء بكميات  تفوق ما هو مناسب مما يجعل مواد الحصة أقل جاذبيةً أو ملاءمةً من خلال العرض و المحتوى
  أو ربط الحصة التموينية بشرط العمل (أي تحويل نظام التوزيع العام الى برنامج الغذاء مقابل العمل).
حالما تتوفر بيانات انفاق الأسرة (ابتداءً من أواسط عام 2006) فينبغي تحليلها من أجل الوصول إلى مفهوم موحد حول الموقع الجغرافي والخصائص النموذجية للأسر الفقيرة.  ويمكن على أساس هذا التحليل تطوير مناهج فاعلة للإستهداف (كاستطلاع الامكانية المالية بالنيابة) أو مناهج أكثر دقة للإستهداف الذاتي.

مناهج الإستهداف الذاتي يمكن أن تتمخض عن وفورات كبيرة في الموازنة مع الحد الأدنى من التكاليف الادارية. على سبيل المثال، تم تقليص الصرف على برنامج الغذاء في تونس الى النصف نتيجة لجهود الإستهداف الذاتي.  مع ذلك، ان  أهم فائدة للمساعي الأولية للإسهتداف قد تتمثل في اقتناع الجمهورتدريجياً  بأنه اذا كان الإنفاق على شبكات أمان للفقراء له ما يبرره، فإن الاستحقاق الشامل للإستهلاك الشخصي قد لا يمثل استخداماً جيداً للموارد.
· تقليص عدد المواد في السلة التموينية.  تتضمن السلة التموينية حالياً عشر مواد.  إن تقليص عدد المواد سيؤدي الى تبسيط عمل وزارة التجارة من حيث التعاقد على الشراء ومتابعة الصرف وحركة المخزون – وهي مهمات لا تخلو من التحديات في ظل الاجراءات الحالية.  كما أن تخفيض عدد المواد سيجعل عملية تحليل آثار الحصة التموينية على الأسر أكثر بساطة
.
إن تقليص عدد المواد في السلة التموينية له فوائده حتى لو لم يكن هناك وفورات في موازنة نظام التوزيع العام.  في الواقع، قد يكون من المستحسن زيادة الكمية من مواد تموينية أخرى، في الوقت ذاته، كي لا يؤثر مثل هذا التغيير سلباً على الأسر.

يقتضي القيام بمزيد من الدراسة لتحديد المواد التي يجب الغاؤها على وجه التحديد. وخير ما يترشح للإلغاء من المواد هي تلك الرخيصة الثمن (أي تلك التي لا تخفِّض بشكل حاد القدرة الشرائية للأسرة) والمواد غير الأساسية للتغذية الجيدة.
· زيادة دور وقدرة القطاع الخاص ضمن نظام التوزيع العام وخارجه على السواء.  منذ انتهاء القيود المرتبطة بالعقوبات وبرنامج النفط مقابل الغذاء، اتخذت وزارة التجارة خطوات لزيادة دور القطاع الخاص العراقي في نظام التوزاع العام. وبالتحديد، ابرمت وزارة التجارة عقوداً مع أصحاب الأعمال العراقيين لتولي جانب من استيرادات نظام التوزيع العام، وتقوم وزارة التجارة حالياً بشراء الحنطة المحلية وخلطها مع الحنطة المستوردة بنسبة 40/60. على الرغم من بروز بعض المشاكل بسبب عدم كفاية قدرة القطاع الخاص على التعامل مع عقود استيراد كبيرة وكذلك بسبب مشاكل تتعلق بنوعية الحنطة المحلية، الا ان هذه الخطوات الأولى تستحق الثناء. إن تقويم هذه التجارب بصورة دقيقة أمر ضروري ليتسنى تصحيح هذه المشاكل. كما وأن تحليل المجالات التي تتبدى فيها قدرات القطاع الخاص ضرورية لتحديد افاق توسيع الجهود الأولية.

هناك أجزاء من سلسلة التجهيز لنظام التوزيع العام يمكن تسليمها كلياً الى القطاع 
الخاص، ويمكن أن تشمل هذه خصخصة الممتلكات العامة. على سبيل المثال، كانت 
خدمات النقل لأغراض نظام التوزيع العام تهيمن عليها على الدوام عقود مع القطاع 
الخاص: قد يمكن للحكومة أن تخرج من النقل المباشر كلياً. وكلما ازداد تسليم سلسلة 
التجهيز الخاص بنظام التوزيع العام الى القطاع الخاص توجب الاّ يغيب عن البال 
هدف زيادة الكفاءة عن طريق زيادة المنافسة.  وفي المجالات التي توجد فيها 
اقتصادات الحجم بشكل كبير فإن احتكارها الطبيعي من قبل القطاع العام قد يكون 
افضل من أن يكون في أيدي القطاع الخاص – لاسيما في بيئة خارجة من صراع. 
وبطبيعة الحال، مهما تكن العقود التي يتولاها القطاع العام فلا بد أن تتصف بالكفاءة 
والشفافية اللازمين قدر الإمكان.  ومن أجل تجنب تضارب المصالح يجب أن يُعهد 
رصد التقدم الى طرف ثالث.

والأهم من  ذلك، ان قدرة القطاع الخاص على العمل بشكل مستقل عن نظام التوزيع 
العام تتطلب الاهتمام.  فهناك جهود متعددة ينبغي بذلها. (1) في مجال الزراعة، 
يمكن تشجيع إدخال تحسين على الانتاج من حيث الكمية والنوعية عن طريق زيادة 
توفير المدخلات. ويشمل ذلك توفير القروض الائتمانية وتعديل القوانين 
المصرفية بحيث يمكن استخدام ايجارت طويلة الأمد للأراضي الحكومية كضمان. (2) يجب تنسيق الجهود لبناء القطاع الخاص مع الجهود القائمة من قبل الأخرين لتطوير قطاع البنوك وزيادة توفير الائتمان وازالة العوائق امام دخول البضائع (3) هناك حاجة لأنظمة السلامة الغذائية من أجل حماية المستهلكين. (4) هناك حاجة الى 
انظمة تأمين لخدمة حاجات ادارة المخاطر للقطاع الخاص. (5)  القطاع الخاص بحاجة الى معلومات عن السوق، كأسعار الجملة والتجزئة على مستوى المحافطات، 
والتي ينبغي توفرها على نطاق واسع عن طريق الصحف أو المذياع. 

· تحسين اجراءات التوريد والادارة المالية. من الممكن اتخاذ خطوات فورية لتحسين التوريد والادارة المالية لنظام التوزيع العام. هناك عدد من التحسينات يمكن إدخالها، لاسيما تحسين توثيق المعاملات والإبلاغ عنها. (1) يمكن تحسين ممارسات التوريد باستخدام عرض سعري ووثائق عقود بصورة محددة أكثر وأوضح، اضافة الى استدراج علني للعروض. (2) يمكن مكننة أنظمة مراقبة المخزون وربطها كي يتسنى تتبع موقع مواد نظام التوزيع العام في جميع النقاط، ابتداءً من دخولها إلى الميناء، وصولاً الى المخازن والى منافذ النقل والتجزئة. ان نظام مراقبة كهذا سيساعد في تأمين المواد التموينية الى الأسر في الوقت المناسب وتحديد مدى الخسارة الناجمة عن الهدر والسرقة. (3) يمكن تحديث لوائح المستفيدين ومكننتها لاستحداث لائحة وطنية ليتسنى المباشرة في تنفيذ عملية تحديد المستحقين (أي منع الأسر من استلام مواد تموينية نيابة عن العراقيين المقيمين في خارج القطر). (4) يمكن تطبيق نظام ادارة مالية حديث يتيح القيام بتقويم دقيق لكلفة نظام التوزيع العام وتحاشي دفع الأموال بصورة غير صحيحة. (5) يمكن أن يكون التدقيق السنوى والإبلاغ مهمة مؤسسية، بما فيها التدقيق العشوائي للمخزون. 
إن تحسين اجراءات التوريد والادارة المالية على النحو المقترح أعلاه يمكن أن يبدأ على الفور مما يؤدي الى وفورات هامة في الموازنة على المدى القصير.

اضافة الى خطة العمل الرباعية الأجزاء الموضحة أعلاه، فهناك حاجة الى استمرارية جمع  وتحليل البيانات مما يتيح تعديل الخطة اثناء عملية تطور أسواق الغذاء العراقية. وسيتضمن جمع وتحليل البيانات هذا رصد مدى وطبيعية مستوردات القطاع الخاص والانتاج المحلي، ورصد أسعار المواد الغذائية على مستوى فروع المحافظات وتطوير معرفة حول أسباب وخصائص الفقر.  بعض هذه البيانات تقوم بجعمها حالياً وزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى  برنامج الغذاء العالمي: ويجب ان تكون هذه البيانات جاهزة للتحليل.  أما الأقسام الأخرى مثل مسح الانفاق الأسري وتقويم الفقر فهي في مرحلة التخطيط. وستكون هناك حاجة لجهود اضافية، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع الخاص. 

في كل جزء من الأجزاء الأربعة لخطة العمل المقترحة، يمكن اتخاذ خطوات فورية بحيث يتم البناء عليها على المدى المتوسط. اضافة الى الخطوات التي تتخذ على المستوى الوطني، فقد يتوفر المجال لتحقيق تقدم متسارع في بعض أجزاء القطر. على سبيل المثال،  ان تعاظم الخبرة لدى القطاع الخاص والوضع الأمني الأفضل الحال في اقليم كردستان قد يتيحان توسعاً أسرع في جهود الاستهداف وتقليص عدد المواد وتوسيع دور القطاع الخاص. 

أما على المدى ألأبعد، قد ترغب وزارة التجارة تحويل نظام التوزيع المركزي الى شبكة أمان قائمة على الدفعة النقدية.  هذا النوع من الاصلاح يقتضي توفر عدة مستلزمات بما فيها البيانات والقابلية المؤسسية على استهداف مستفيدين حسب البرنامج ونظام مصرفي متطور يُستخدم على نطاق واسع وأسواق غذائية كفؤة تابعة للقطاع الخاص.  ان تحقيق هذه المستلزمات سيستغرق بعض الوقت – على الرغم من أن العراق يمتلك المكونات الرئيسة التي تجعل ذلك ممكناً.

يمكن لخطة العمل المذكورة أعلاه أن تؤدي إلى وفورات كبيرة في موازنة نظام التوزيع العام. على المدى القصير، يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تحسين اجراءات التوريد والادارة المالية، وبهذا يتم الحد من الخسائر الناجمة عن الهدر والسرقة والفساد. على المدى المتوسط، تٌُستمد المكاسب من خلال تحسين الاستهداف وتطوير الكفاءة  المتأتية عن الاعتماد الأوسع على القطاع الخاص.  










� إن نظام التوزيع العام يصل الى الفقراء وغير الفقراء. في الواقع، اكثر من 95 بالمائة من الأسر العراقية تستلم الحصة التموينية. وبالنسبة الى متوسط الفرد العراقي يزيد نظام التوزيع العام القدرة الشرائية بنحو الثلث. وبالنسبة الى بعض الفئات – بما فيها الفئات التي تعتبرعادة من الفئات الفقيرة، كالعمال الزراعيين – ترتفع الزيادة في القدرة الشرائية الى 50 بالمائة. 


� بالنسبة الى معالجة القمح ونقله وانشطة تجارة التجزئة الخاصة به فتتم في الغالب عن طريق منح عقود الى القطاع الخاص عراقي، في حين  تتولى الشركات العامة على العموم الاستيراد وتنقية الرز والتخزين.


� من الناحية المثالية ستستخدم بيانات انفاق الأسرة لتصميم برنامج للإستهداف الذاتي.  الى حين توفر مثل هذه البيانات يمكن الاستفادة من مسوحات أخرى كتلك التي اجريت بدعم من برنامج الغذاء العالمي ودائرة التنمية الدولية.


�  لايتوفر في الوقت الحاضر الا معلومات قليلة حول استخدام الأسر للحصة التموينية (مدى ما تستهلكه الأسرة أو تبيعه أو تهبه من مواد الحصة التموينية)  ومدى المنفعة التي تتلقاها من حيث القدرة الشرائية. اضافة الى ذلك، بما أن نظام التوزيع العام يوزع عدداً كبيراً من المواد في سلة واحدة فليس في الامكان احتساب معدلات الدعم الذي تتلقاه كل مادة على حدة.
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